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الجمعة ٤ اغسطس ٢٠٢٣ اقتصـاد

«الاقتصادية»: برنامج عمل الحكومة الجديدة.. خطوة للأمام

قالت الجمعية الاقتصادية 
الكويتيــة، إن برنامــج عمــل 
الحكومــة الجديــدة خطــوة 
بالســنوات  مقارنــة  للأمــام 
الســابقة، وشــامل للأولويات 
النيابية والشــعبية ويعكس 
حلولا زمنيــة للقضايــا التي 
تهــم الشــارع الكويتــي، وقد 
وجدنا أهدافا اســتثمارية وإن 
كانــت غير محــددة تفاصيلها 
والمدد الزمنية للتنفيذ والكلفة 
ومردودهــا علــى الدولة ماليا 
وعلى المجتمع وفئاته، إلا أنها 
أفكار خارج صندوق التذبذب 

الحكومي السابق.
وأكــدت «الاقتصادية»، أن 
إنجــاز صغيــر علــى الجبهة 
الاقتصاديــة خير ألف مرة من 
كلام سياسي كبير لا يطعم ولا 
يغني من جوع، وأن بداية العمل 
الإصلاحي الاقتصادي تنطلق 
من محطة تنويع مصادر الدخل.
وزادت «الاقتصاديــة»، في 
بيان لها حصلت «الأنباء» على 
نسخة منه، «مازلنا متمسكين 
ومؤمنين بــأن أي إصلاح يبدأ 
بمس جيب المواطن هو إصلاح 
ساقط شــعبيا قبل أن يسقط 
سياســيا، وإيماننا راسخ بأن 
سلم الإصلاح الاقتصادي يبدأ 
بتهذيــب الســلوك الحكومــي 
بالهــدر الصارخ فــي الميزانية 
والمصروفــات غيــر الحصيفة 
من أمثال: الرواتب الاستثنائية 

وبيع الإجازات وغيرها».
وأضافت «آثرنــا ألا يكون 
لنا رأي مباشر في برنامج عمل 
الحكومة الجديدة إلا بعد فترة 
وجيزة من دور الانعقاد الحالي 
للنظر في سلوك النواب تجاه 
تعاطي الحكومة للقوانين المهمة 
وكذلــك أولويــة الحكومة من 
برنامج عملها، رأينا سابقا في 
الجمعية الاقتصادية الكويتية 
أن برنامج عمل الحكومة السابق 
للسنوات من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦ لم 
يكن إلا تكملة للمسيرة السابقة 

في التذبذب الحكومي».
 واستطردت الجمعية «لكن 
ما شعرنا به هو أن الحكومة لم 
تدرج أولوياتها بشكل واضح 
في برنامج عملها وكأنها تركت 
قائمة البرامــج في يد النواب، 
والواضــح أن هنــاك حالة من 
اللامبالاة تسيطر على المشهد 
الاقتصادي وتدخله في دهاليز 
السياســة وهذا ما نشهده من 
سلوك أغلب النواب، لذلك ليس 
غريبــا أن يصب الــرأي العام 
غضبه علــى الحكومة ونواب 
المجلس من جراء التأخر وعدم 
الاكتــراث لتطبيــق تغييرات 

هيكلية اقتصادية».
وتابعت الجمعية: برنامج 

ومما استحسناه في برنامج 
العمل هو ذكر مشاريع مهمة 
عكفت الجمعية ســابقا على 
ذكرها مرارا وتكرارا ونجدها 
دخلت ضمــن برنامج العمل 
مثل هيئة العقار، ملف أملاك 
الدولــة، صنــدوق ســيادة 
وغيرها، ولكننا كنا نأمل أن 
تكون هذه الملفات الحساسة 
ضمن برنامج زمني ورأي فني 
واقعــي واضح حتى لا يكون 
هناك مجال للتأويل كمشروع 
المدينة الترفيهيــة الذي ركز 
واسترسل في جميع الجوانب 
المهمة المعنية في المشروع فنيا 

وزمنيا وغيرها.
ومــا وجدنــاه مــن الأمور 
الأساســية فــي وجودهــا في 

المصرفيــة والمالية في المنطقة 
لارتباطها بالمال الأسود، وهذه 
نقطة مهمة جدا لنا في الجمعية 
الاقتصادية نحذر ونشدد ونكرر 
عليها في بياناتنا ومنشوراتنا.
ولفتــت إلى أنــه لا يخفى 
على أحــد أهميــة الإصلاحات 
السياسية الغائبة عن برنامج 
عمل الحكومــة والحاضرة في 
ذهــن مجلــس الــوزراء، إذ إن 
تطــور العمــل الديموقراطــي 
يكون بتغيير المناخ السياسي 
وخلق أرضية خصبة للتعاون 
في جو ديموقراطــي جامد لم 
يتغيــر إلا لمزيد مــن تضييق 
الحريــات وخصوصا ما عكف 
عليه مجلس الأمة في ١٠ سنوات 

ماضية.

وتلتها ورقة أولويات الإصلاح 
الشامل في الاقتصاد الكويتي 
المعدة بالتعــاون مع مجموعة 
الاقتصاديــين  مــن الخبــراء 
والأكاديميين، بالإضافة إلى تقديم 
الجمعية توصياتها فيما يخص 
مشــروع قانــون دعم وضمان 
تمويل البنوك المحلية للعملاء 
المتضرريــن من تداعيات أزمة 
كورونا، بالتعاون مع مجموعة 
من المبادرين المتضررين ورواد 
الأعمــال ووزراء ومســؤولين 
حكوميين وكذلك مبادرة تحرير 
الأراضي الصناعية والتجارية 
والتي تبناها مجموعة من نواب 
مجلس الأمة، ومنذ أكثر من ٥
ســنوات حذرت الجمعية مما 
نعيش فيه من اختلالات هيكلية 
لاقتصادنا وعدم استدامة نموذج 
التنمية الاقتصادية المبني على 

قيادة القطاع العام.
ولذلك في «الاقتصادية» 
نركــز على أن أولــى مراحل 
الإصلاح الشــامل هي وجود 
إرادة سياســية جــادة تعزز 
ثقــة الشــعب فــي الحكومة 
ومن ثــم تهيئة المجتمع لأي 
إجراء إصلاحي في المستقبل 
كمــا فصلنــا فــي «أولويات 
الإصلاح الشامل في الاقتصاد 
الكويتي»، وأن يرتكز الإصلاح 
اليوم على أمر واحد أساسي 
وهو الإصلاح المؤسســي كي 
تتمكن الحكومة من الوصول 
إلــى الإصلاحــات الأخــرى، 
ونؤكــد أن أي إصــلاح يبدأ 
مــن مس جيــب المواطن هو 
إصلاح ساقط اقتصاديا قبل 
أن يســقط شــعبيا، فالهــدر 
المالي في الميزانية من الواجب 
ضبطه قبــل التفكير بفرض 
ضرائــب، ومحاربة الفســاد 
وتقليــل التكلفــة الباهظــة 
والمصاحبة له كذلك على رأس 

سلم الأولويات.
أنــه مــن  وشــددت علــى 
الآثــار  دراســة  الضــروري 
الاقتصادية المترتبة على أي قرار 
قبل اتخــاذه، وإلا أننا تفاجأنا 
بعد جائحة كورونا كما تفاجأ 
الجميع بإجراءات حكومية أبعد 
ما تكــون عن الواقــع وهو ما 
تجلى واضحا من عجز الحكومة 
آنذاك على التقدم بمشروع واحد 
لانتشال البلد من حالة المرض 
السريري الذي أصابه، إذ إنها 
دلائل على أن السلطة التنفيذية 
تغرد خارج السرب في مشهد 
محزن لعجزها عن اتخاذ القرار، 
ونتمنى أن ينعكس استحسان 
الشارع من برنامج العمل على 
تغيير هــذه الصورة النمطية 
في الحكومة وسلوكها السابق.
وزادت: إننا نقف على خط 

كل برنامج عمل ومهملة لعدم 
جدية العمل بها هي نقطة تنويع 
مصادر الدخل الذي كنا نعتقد أن 
يكون هو جوهر برنامج العمل 
لإيماننا الراسخ بأن بداية العمل 
الإصلاحي الاقتصادي ينطلق 
من محطة تنويع مصادر الدخل.
ونلاحظ أن تحــت جزئية 
«القضاء على الفســاد» لم يتم 
تحديد ما الآلية المتبعة ومتى 
يجد رموز الفساد عقابهم؟ وهذا 
ما أوصل الكويت إلى أن يتصدر 
اســمها صحفا عالميــة بجرائم 
مالية دولية تنعكس سلبا على 
مركزها المالي وعلى ســمعتها 
أدت إلى إعلان بعض مؤسسات 
التصنيف الائتمانية مراجعة 
تصنيفاتها لبعض المؤسسات 

إيماننا الراســخ بأن بوابة 
الإصلاح هو الإصلاح المؤسسي 
وأهمهــا وأحــد أركانهــا هــي 
التطور السياسي بتشريعات 
القرار السياسي  تطور عملية 
بعيدا عــن المحاصصة والجو 
السلبي الذي عشــناه طويلا، 
فمنــذ ديســمبر ٢٠٢٠، عكفت 
الجمعيــة الاقتصاديــة علــى 
تقديم أربع مبادرات رئيســية 
إلى الجهــاز الحكومي، الأولى 
تعنى بدعــم قطاع المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة عبــر 
إنشــاء صندوق وطنــي يقدم 
منح تحفيزية للمسجلين على 
البــاب الخامس في المؤسســة 
العامــة للتأمينات الاجتماعية 
عــرف بـــ «صنــدوق إنعاش» 

ســواء مع إخواننــا في جهات 
المجتمع المدني الحية في ريبة 
مترقبــين أمــام هــذا الســلوك 
الحكومــي- النيابــي الجديد، 
مع التأكيد على أننا كمؤسسة 
مجتمع مدنــي منتخبة تهدف 
إلى المســاهمة الفاعلة ونشــر 
الوعي وتقديم مبادرات بغرض 
خدمة الصالح العام ولا مصلحة 
لنا ســوى الارتقاء بتنافســية 
وشفافية الاقتصاد الكويت وأن 
نسهم ولو بشيء بسيط بتطوير 
بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسية 

وشفافية الاقتصاد الكويتي.
إلــى  وتطرقــت الجمعيــة 
لــلإدارة  الختامــي  الحســاب 
المالية للدولة عن السنة الماليـة

٢٠٢٢ /٢٠٢٣، مبينة انه بعد عام 
٢٠٠٨ الذي كان أســوء الأزمات 
الاقتصاديــة كســادا أرجعــت 
التاريخ لأعوام الكساد العظيم 
الذي ضرب العالم دخلت الكويت 
في مرحلة رواج كبير ونماء في 
الماليــة العامة بفوائض ضخمة 
جراء ارتفاع أسعار النفط، ولكننا 
لم نحسن استغلال الفرص ولم 
نحســن إدارة الموارد. وفي عام 
٢٠٢١، ومع دخول الأزمة الصحية 
العالمية عامها الثالث وظهور عدد 
من المشــكلات الاقتصادية على 
السطح، بات واضحا عدم وضع 
أي حلــول جذريــة أو تغير في 
النهج لدى الحكومة في التعامل 
مع القضايا المتجذرة والاختلالات 
في اقتصاد البلد ولم نستفد من 
وقت الــرواج والطبقة العازلة 
التــي كوناهــا أوقــات ارتفــاع 
النفــط، بل إن الحكومة عودتنا 
على سياسية الدخول في خندق 
حتــى مضي الســحابة ومن ثم 
العــودة إلــى عادتهــا القديمة. 
لذلك الآن في هذه السنة المالية 
عادت الميزانية العامة إلى زمن 
الفوائض المالية بعد تقريبا ١٠
ســنوات عجاف تســجلت فيها 
العجوزات واستبيح فيها المال 
العام وسجلت تلك الفترة أرقاما 
قياســية في تجــاوزات الأموال 
العامة، واحتلت الكويت على إثره 
المرتبة رقم ٥٧ بين ١٩١ دولة في 
تقرير جدول الرابطة الاقتصادية 
العالمية ٢٠٢٣ الصادر عن مركز 
الاقتصــاد وأبحــاث الأعمــال 
«سيبر» البريطاني، لكنه توقع 
أن تنتقل الكويت بين عامي ٢٠٢٢
و٢٠٣٧ من المركز ٥٧ إلى المركز 
٦٣ في الجــدول، أي بانخفاض 
ستة مراكز في الترتيب ونعزي 
هذا التراجع للهدر الصارخ في 
الميزانية الــذي يجب أن يعالج 
وأشارت له الجمعية في بياناتها 
السابقة وكذلك للحرق الممنهج 
لأي فائض مالــي خلال آخر ١٠

سنوات.

ً أكدت أن أي إصلاح يبدأ بمسّ جيب المواطن.. ساقط شعبياً قبل أن يسقط سياسيا

عمــل الحكومــة الأخيــر قلت 
عليه الصفة السياســية وهذا 
أمــر محمــود بعكس مــا يراه 
النواب، لأن برنامج عمل الفصل 
التشــريعي ١٦ لســنة ٢٠٢١-
٢٠٢٢ كان يحمل طابعا هلاميا 
لا يخلو من الكلام الموزون من 
غير رؤية واضحة في تحقيق 
أهدافها وغلبت عليه الصبغة 
السياسية، وهذا يعكس التخوف 
الســابق للجمعيــة مــن خلو 
رؤية إصلاحية واضحة وعدم 
وجود الإرادة الصادقة في حل 
المشــكلات، وهذا ما استحسنا 

رؤيته في البرنامج الأخير.
ولفتت إلى أنه كان الأجدى 
أن يعيد برنامج عمل الحكومة 
فــي البدايــة صياغــة «رؤيــة 
الكويــت ٢٠٣٥»، لتتواكب مع 
متغيرات ومستجدات طرأت على 
الساحتين المحلية والإقليمية، 
والمقلق بالنسبة لنا هو التفات 
الحكومة عن المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة التي حلت بها عملية 
إبادة جماعية بمباركة حكومية 

سابقة.
وزادت «لذا لن يتغير الواقع 
المؤلــم للمشــاريع الصغيــرة 
والمتوسطة ما لم يتغير النهج 
الدولة  المتبــع في  الاقتصادي 
ولن تخرج المشاريع من القطاع 
الاستهلاكي إلى القيمة المضافة 
ما لم يتم توفير البيئة المناسبة، 
لذلك فالتحديــات التي تواجه 
المشاريع الصغيرة ليست حكرا 
عليه بل هــي تحديات القطاع 

الخاص بأكمله».
إلــى  وأشــارت الجمعيــة 
أنه علــى الرغم مــن أن بنود 
الضريبــة والدين العام ورفع 
الدعــم عــن بعــض الخدمات 
وتقليلها أتت بشــكل رئيسي 
في كل برنامج عمل للحكومة 
على عكس البرنامج السابق، 
حيث حضرت على اســتحياء 
وتلونت بين الســطور بجمل 
مطاطية علــى وزن «مراجعة 
الخدمات العامة» و«وتحسين 
قدرات إدارة الضرائب»، وكذلك 
«العمل على تنفيذ استراتيجية 
التخصيــص» حتــى تكــون 
اعتباراتها السياسية أقل كلفة 
علــى أعضاء مجلس الأمة، إلا 
أننا مازلنا متمسكين ومؤمنين 
وقانعين بــأن أي إصلاح يبدأ 
بمس جيب المواطن هو إصلاح 
ساقط شــعبيا قبل أن يسقط 
سياســيا، وإيماننا راسخ بأن 
سلم الإصلاح الاقتصادي يبدأ 
الســلوك الحكومي  بتهذيــب 
بالهدر الصــارخ في الميزانية 
والمصروفات غيــر الحصيفة 
من أمثال الرواتب الاستثنائية 

وبيع الإجازات وغيرها.

جني الأرباح يكبّد «البورصة» ٦٩٩ مليون دينار خسائر أسبوعية
شريف حمدي

استمرت عمليات البيع بهدف جني 
الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب 
لافتــة، وذلك اســتكمالا لمــا أنهت به 
البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع 
الأخيــر من الشــهر الماضــي. وكانت 
مؤشرات سوق الأسهم الكويتي شهدت 
ارتفاعات لافتة بأغلب جلسات الشهر 
الماضي، وأنهت تعاملاتها بمكاسب تزيد 
على ٣٪ خلال يوليو الماضي وســط 
توقعات بأن يعود الزخم الشرائي خلال 
الجلســات المقبلة علــى وقع النتائج 
المعلنــة والمتوقعة للنصف الأول من 
العام الحالي والتي تبدو مبشرة حتى 
الآن من خلال ما ظهر حتى الآن رسميا، 
وفي إطار ما ســبق الكشــف عنه في 
الربــع الأول، فضلا عــن أن عددا من 
الأسهم الأكثر استهدافا باتت بأسعار 

مشجعة على الشراء.
وتأثــرت القيمة الســوقية جراء 
عمليات البيع التي شــملت عددا من 
الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة 
في ظــل اســتمرار موجــة البيع من 
الأســبوع قبل الأخير الشهر الماضي 
واستمرت مع بداية أغسطس الجاري، 
إذ تراجعت القيمة بـ ٦٩٩ مليون دينار 
بنسبة انخفاض ١٫٦٪، ليصل الإجمالي 
إلى ٤٢٫١٧ مليار دينار من ٤٢٫٨٧ مليار 

دينار الأسبوع الماضي.
وحافظــت معــدلات الســيولة 
المتدفقة للسوق على معدلاتها الحالية 
بمحصلة إجمالية ٢٢٥ مليون دينار 
بمتوســط يومــي ٤٥ مليون دينار، 
ارتفاعا من ٢١٨ مليون دينار بمتوسط 
يومــي ٤٤ مليــون دينار الأســبوع 
الماضــي، ولاتزال الأســهم القيادية 
وخاصة البنكية فــي صدارة قائمة 

أكثر الأسهم استحواذا على السيولة. 
كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة 
بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة 
٧٪، إذ بلغــت كميــات التداول خلال 
الأسبوع ١١٢٤ مليون سهم ارتفاعا من 

١٠٥١ مليون سهم الأسبوع الماضي.
وانخفضت مؤشرات السوق بنهاية 
تعاملات الأســبوع، إذ تراجع مؤشر 
الســوق الأول بنسبة ١٫٨٪، بخسارة 
١٥٣ نقطــة ليصل المؤشــر إلى ٧٩٣٣

نقطة مقارنة بـ ٨٠٨٦ نقطة الأسبوع 
الماضــي، وانخفض مؤشــر الســوق 

الرئيسي بنســبة ٠٫٥٪ بخسارة ٣٠
نقطة ليصل المؤشر إلى ٥٥٦٤ نقطة 
مقارنة بـ ٥٥٩٤ نقطة الأسبوع الماضي، 
وبذلك تراجع مؤشــر الســوق العام 
بنسبة ١٫٦٪ بخسائر بلغت ١١٨ نقطة 
ليصــل إلى ٧١٤٥ نقطــة، تراجعا من 

٧٢٦٣ نقطة الأسبوع الماضي.
وعلى مستوى تعاملات الأجانب 
على أسهم السوق الأول، استمرت حالة 
الاستقرار على مجمل الأداء، وذلك من 
خلال اســتقرار نسب الملكيات في ١٤
ســهما مقابل تقليصها في ٩ أســهم، 

بينمــا ارتفعت في ٨ أســهم، وبلغت 
قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق 
الأول وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 
٢ أغسطس الجاري نحو ٥٫٣٢ مليارات 
دينار، مقارنة بـ ٥٫٤٢ مليارات دينار 
الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض ١٫٨٪.

وكان لافتا تقليص الأجانب نسب 
ملكياتهــم في أســهم ٦ بنــوك مقابل 
استقرارها في بنكين ورفعها في بنكين 
هما الوطني والأهلــي، وبلغت قيمة 
ملكياتهم فــي البنوك الكويتية ٣٫٨٧

مليارات دينار.

ً متوسط السيولة بلغ ٤٥ مليون دينار.. بمحصلة أسبوعية ٢٢٥ مليونا

سـلم الإصلاح الاقتصـادي يبدأ بتهذيب السـلوك الحكومـي بالهدر فـي الميزانيةتحقيق إنجـاز صغير على الجبهـة الاقتصادية خيـر ألف مرة من الكلام السياسـي
المشـاريع الصغيرة حلّت بها إبادة جماعيـة.. والتفات الحكومـة عنها يقلقنابدايـة العمل الإصلاحـي الاقتصادي تنطلـق من محطة تنويـع مصادر الدخل

«المركزي»: البنوك الكويتية تخطت
نسبة «التكويت» المطلوبة منها 

علي إبراهيم

أظهرت بيانات رســمية 
صــادرة عن بنــك الكويت 
المركــزي تجــاوز قطــاع 
المصارف الكويتية نســبة 
التكويت المطلوبة منه عند 
٧٠٪ ســواء على مســتوى 

العمالة أو الإدارة العليا.
وكشــف «المركزي» عن 
ارتفاع إجمالي أعداد العمالة 
البنــوك  لــدى  الوطنيــة 

الكويتية بنســبة ٨٪ عن النســبة المقررة 
والبالغة ٧٠٪، حيث بلغت نسبة العمالة 
الوطنيــة في المصارف نحــو ٧٨٪ بنهاية 
مــارس ٢٠٢٣، يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع 
إجمالي نسبة العمالة الوطنية على مستوى 
الإدارة العليا لدى البنوك الكويتية حيث 
بلغت تلك النسبة ٧٣٪ بنهاية مارس ٢٠٢٣

مرتفعة بذلك عن النسبة المقررة بـ ٣٪.
يأتي ذلك تتويجا لجهود بنك الكويت 
المركزي المشــهودة على مســتوى القطاع 
المصرفي والمالي، إذ أسفرت نتائج التقارير 
الدورية لمتابعة تطور نسبة العمالة الوطنية 
المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨٦٨ لسنة 
٢٠١٨ والبالغــة ٧٠٪ عــن تحقيــق القطاع 
لذلك الارتفاع الملحوظ في إجمالي نســبة 
العمالة الوطنية لدى البنوك الكويتية خلال 

السنويات الخمس السابقة.
وكان بنــك الكويت المركــزي وفي إطار 
جهوده المستمرة من خلال المتابعة الدورية 
لأعمال البنوك المحلية وبشــكل خاص فيما 
يتعلق بتوظيف العمالة الوطنية وتكثيف 
الجهود الرامية إلى تأهيل الكوادر الوطنية 
وإعطائهــا الأولويــة عند شــغل الوظائف 
القياديــة والفنية والإداريــة، أصدر البنك 

تعميما إلى جميع البنوك المحلية في مارس 
٢٠٢١ يقضــي باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة 
نحو تدريب الكوادر الوطنية ورفع نسبتها 
في المناصب التنفيذية بحيث يصل إلى ٧٠٪ 
على الأقل في الإدارات العليا والوسطى وليس 
فقط على مســتوى البنــك ككل وذلك وفق 
إطار زمني محدد لا يتجاوز نهاية عام ٢٠٢٣.

وتوضح البيانات التطور الزمني لارتفاع 
نسبة العمالة الوطنية في البنوك الكويتية، 
إذ بلغت في نهاية ٢٠١٨ نحو ٤٥٪ نســبة 
إجمالي العمالة الوطنية على مستوى الإدارة 
العليــا، مقارنة مــع ٦٩٪ إجمالي العمالة 
الوطنية في البنوك، وفي عام ٢٠١٩ بلغت 
نسبة إجمالي العمالة الوطنية في الإدارة 
العليا نحو ٥٤٪ وإجمالي العمالة الوطنية 
بالقطاع نحو ٧٣٪، بينما بلغت في نهاية 
٢٠٢٠ نســبة إجمالي العمالة الوطنية في 
الإدارة العليا نحو ٦٠٪ وفي إجمالي القطاع 
نحو ٧٤٪، بينما بلغت في عام ٢٠٢١ نسبة 
العمالة الوطنية في الإدارة العليا نحو ٦٣٪ 
وفــي إجمالي القطاع نحو ٧٦٪، بينما في 
٢٠٢٢ بلغت نسبة إجمالي العمالة الوطنية 
فــي الإدارة العليا نحــو ٧١٪ وفي إجمالي 

القطاع ٧٨٪.

٧٣٪ من الإدارات العليا مواطنون.. و٧٨٪ من إجمالي العاملين كويتيون

تنوع مصادر الدخل..
حاجة ملحة

قالت الجمعية إنه عندما ينطلق برنامج التنويع 
الاقتصادي الذي يعتمد بكثافة على الإنفاق الرأسمالي 
الحكومــي، فإن الإنفاق العام سيشــهد مزيدا من 
الارتفاع، وصحيــح أن الجهود الكبيرة التي بذلت 
من الدول العظمى في تحويــل الطلب على النفط 
إلــى الطاقة المتجددة كانت كبيرة منذ ٢٠١٠ ولكنها 
لم تنجح بأن تقلل الاستهلاك على النفط بأكثر من 
٥٪، وهذا يجعل فرص الإصلاح الاقتصادي المنشود 

بتنوع مصادر الدخل حاجة ملحة.

الثروة.. وعزة الشعب
أشارت الجمعية الاقتصادية إلى أن الثروة النفطية كما وصفها 
عدة مختصين هي ثروة أصول موجودة تحت الأرض، واستخراجها 
ينبغي أن تكون فيه قيمة مضافة ليس فقط لســد المصروفات، 
فالإيراد النفطي يجب اســتخدامه في استثمار يولد فائدة أكثر 
من بقائه تحت الأرض، وأهمها الاســتثمار في البلد (بنية تحتية) 
والاستثمار البشري والمالي، وهذا ما فعله مؤسسو الدولة الحديثة 
عندما ننظر للماضي القريب، هــذا بحد ذاته يعد تنوعا لمصادر 
الدخل في ذلك الوقت، ولكن بعد قرابة ٥٠ عاما من إنشاء الصندوق 
بمرسوم رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ أصبح ملحا أن نذهب إلى أبعد من 
هــذا التنوع إلى أمور تضمن لشــعبنا «كرامته وعزته في يومه 
وغده»، كما جاء في صدر قانون إنشاء احتياطي الأجيال القادمة.

نقاط الضعف الهيكلية.. قائمة
رأت الجمعيــة أن الوضــع المالي 
الأساسي أفضل في ظل ارتباط نحو 
نصف زيادة النفقات ببنود استثنائية 
غير متكررة (مبالغ متأخرة لســداد 
فواتير الكهرباء، ودعوم الوقود وبدل 

إجازات الموظفين) وارتفاع أسعار النفط 
مقارنة بتوقعات الميزانية، وعلى جملة 
التقارير الصادرة تذهب الجمعية إلى 
أنه وعلى الرغم من تحســن الوضع 
المالي بمؤشرات جيدة ولكنها بطيئة، 

لكن نقاط الضعــف الهيكلية لا تزال 
قائمة، بما في ذلــك التنويع المحدود 
للإيرادات والميزانية التي تسيطر عليها 
بشكل كبير الأجور والإعانات (٨٠٪ من 

إجمالي النفقات).


